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الجدث وحده » والصلاة والسلام على من لاني بعده » وآله وصحبه 
وحلده .. 

أمابعد» فقد ظبرت عند بعض عاماء الكلام المسامين منذ قروت 
طويلة فكرة خاطئة » ووأي خطير » وذلك هو قوهم : إن حديث 
الآحاد لس بححة في العقائد الاسلامية » وإن كات ححة في الأحكام 
الشرعية » وقد أخذ بهذا الرأي عدد من عماء الأصول المتأخرين» وتبناه 
حديثاً طائفة من اللكتاب والدعاةة المسامين » حتى صاو عند 
بعضهم أمراً بدهياً لايحتمل البحث والنقاش » وغلا بعضهم فقال : إنه 
لايجوز أن تننى علمه عقمدة أصلا > ومن فعل ذلك فبو فاسق وآثم 

وقد كتب في الرد على هذا الرأي الشاذ كثير من عاماء الاسلام 
والحديث قدعاً وحديثاً » ومن أ الردود ما كتبه العلامة الامام ابن الم 
رحمه الله تعالى في كتاب « مختصر الصواعق المرسلة » » والامام الكبير 
ابن حزم وحمه الله تعالى في كتابه القم « الإحكام في أصول الأحكام ». 

وقد كلت كتدت بمثاً في هذا الموضوع الهام منذ نحو سبعة عشير 


الوه 


عام وألقيته فيجمع من الشباب المسلم المثقف فى دمشق» وجعت فيه ماتسمر 
لي جمعه من البراهين القاطعة» والأدلة الناصعة على فسادالرأي المذكور» 
وهتك السترعما فه من المغالطات والتليسات » ماكان له أثر طيب جداً 
والمد لله تعالى على توفيقه ‏ في تحصين كثيرمن الإخوة ضد ذلك الرأي 
الططير » وحمايتهم عن الانخراف في تماره » وكذلك كان من أثره إضعاف 
اننشاره في هذه اأبلاد» وإفحام الداعين إليه والمتمسكين به . . 
وقد اقترح علي كثير من الاخوآن طبع ذلك البحث المفيد» ونشيره 
ليعم الانتفاع به أ كير عدد مك ن من المسامين > ولذاك وعدنا في رسالتنا 
و الحديث ححة بنفه في العقائد والأحكام » نش ره في أقرب فوصة 
مكنة » وها نحن تُستحدب لتلك ! الطلنات الكثيرة « و نفي بوعدنا السابق. 
ونقدم هذه الرسالة الى القراء الكرام بعد أن أعدنا النظرفيهاء وأجرينا 
علها بعض التنقيس » راحين أن بحقق الله تعالى فيبا الخير الكثير » ويره 
بها أولتكالذين انزلقت أقدامهم فيهذا الموضوع» وضاواعن سيل المؤمنين 
الأولين » ويقدم نبي السنة والمتمسسكين بها السلاح الماضي الفعال الذي 
يداقعون له عن سنة نيهم 2 » ويردون عنها الشبات » وينددوت 
الشكوك والأوهام » يما أرحو في الختام أن يثبني الله تبارك وتعالى عايبا» 
ويكتني في المدافعين عن ديئه والكامين لشبرعه > أنه ممع محيب . 


دمشق في 4/0و م1 ه 


الموافق ل لبها م 


2 : الى ع ات‎ ٠ 
زر هوس أير هر كر ات الرعار لي المقيرة‎ 


ذهب بعضهم إلى أنه لاتثبت العقيدة إلا بالدليل القطعى » بالآنة أو 
الحديث الماواتر تواتراً حقيقياً » إن كان هذا الدليل لاحتمل التأويل » وادعى 
أن هذا مما اتأفقعليه عند عاماء الأصول» وأن أحاديث الآتحاد لاتقيد العللء") 


4 مال عرس (") 
وأنما لاتثبت بها عقيدة . 


وأقول : إن هذا القول » وإن كنا نعلم أنه قد قال به بعض المتقدمين 


من عاماء الكلام 3 فانه منقوص من وحوه عد يدق 8 


الوجه الاول : أنه قول مبتّدع عدّث » لا أصل له في الشسريعة 
الإسلامية الغراء وهو غر يب عن هدي العتاب وتوحيات السنة َ« و بعر قه 
السلف الصالح رضوان الله تعالى علهم » ولم ينقل عن أحد منهم » بل ولا خطر 


. قلت : ومعنى ذلك غندم إنه يمكن ان يكون كذياً او خطأ‎ )١( 

(؟) ومما ينبغي أن ينتمه له أن المراد حديث الآت_اد الحديث الصحيح ؛ وأوحاء 
من عدة طرق صحيحة » لكا لم قلغ درجة التواتر » فثئل هذا الحديث برده هؤلاء 
ولا يقيلونه في العقيدة » وللاطلاع على أمم التعريفات الحديثية المتعلقة بهذا الموضوع 


بن أجع مقدمة رسأ لتنا السايقة 0 الخدىث دحة بنفسة ». 





هم على بال » ومن المعلوم المقرر في الدين المنيف أن كل أمر مبتدع من أمور 
الدئ باطل مردود » لايحوز قبوله حال » جملا بقول الني يل : « من 
أحدث في أمرنا هذا مالس منه فبو رد » متفق علسه »> وقوله 0 اك 
ويحدثات الأمور » فإن كل عحدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل خلالة في 
النار» زواة أحند. وأضداب الس والنيقي واككيق الاهزة عه السساق 
والبهقي » وإسناده صحبح . 

َإما قال هذا القول حماعة من علماء الكلام » وبعض من تأثر بهم من 
عاماء الأصول من المتأخرين » وتلقاه عنهم بعض الحكتاب المعاصرين بالتسلم 
دون مناقثة ولا برهان » وما هكذا شُأن العقدة » وخاصة عند من تشترط 
اشوتها القطعة في الدلالة والشبوت . 

الوجه الثاني : أن ه_ ذا القول يتضمن عقيدة تستازم رد مثات 
الأحاديث الصححة الثابتة عن الني وَل ملق جرد حكونها في العقيدة » 0 
العقدة هى أن أحاددث الاحاد لاتثت ما عقدة » وإ ذاكان الأمق حكدنك 
عند 2 المتكلممين وأتاعية فحن تخاطهم ب | يعتقدونه » فنقول هم :أ : 
الدليل القاطع على صحة هذه العقيدة لديكم من آية أو حديث متواثر » 0 
الششوت ؛ قطعي الدلالة أيضاً » حرث أنه لاحتمل التأويل ؟ 

وقد حاول البعض الإجابة عن هذا اللؤال » فستدل بعص الآنات 
التي تنبى عن اتباع الظن » كقوله تعالى في حتى المشر كين : ( إن يتبعون إلا 
الظن » وإن الظن لايغني من المق سا ) ( الحم : م؟) ونحوها » وحواينا 
على ذلك من وجبين 


١‏ - أن الذي أنزلت عله هذه الآئة وغيرها هوالذي أنلت علمه الآنات 
الأخرى التي تأمر الأفراد واجماعات بنقل العم » حكقوله تعالى : ( وما كان 
المؤمنون النقروا كافة ء فلولا تقر من كل فرقة مني طائفة © التمقبوا في الدين 
ولمننووا قومهم إذا رجعوا إلهم لعلهم يحذرون ) ( التوبة : ١١‏ ) والطائفة 
تقع على الواحد فا فوقه في اللغة » ١‏ فأفادت الآئة أن الطائفة تنذر قومها إذا 
رجعت ]لبهم » والإنذار الع لام مما يفيد العلم » وهو يكون بتبلبغ العقيدة ٠‏ 
وغيرهاماجاء به الشرع» و كقوله تعالى : (با أيها الذي نآمنوا إن جاء؟ فاسقينباً 
فتبينوا ) (الحجرات:0)وفي القراءة الأخرى ( فتثبتوا )» وهذابدلعلى الحزم 
والقطع يقبول خبر الواحدالثقة »و أنه لاحتاج إلى التثبت »ولوكان خيره لايفيدالعام 
لآم بالثثبت حتى محصل العلم . فدل هذا و أمثاله على أن خير الواحد يفيد العلم» 
فلا يحوز إذن استدلالهم بالآمة المذكورة على مازمواء لبي لاضرب با الآيتان 
الأخريان » بل يحب أن تفسر تفسيراً يتفق معبما » كأن يقال : المراد بالظن 
فها الظن المرجوح الذي لايفيد عاماً » بل هو قات على الهوى والغرض | لاف 
للشرع » ويوضم ذلك قوله تعالى في آنة أخرى : ( إن بتبعون إلا الظن » وما 
تجوى الأنفس » ولقد جاءهم من رهم البدى ) ( النجم : م ). 

؟ - لو كان هناك دليل قطهي على أن العقيدة لاتثيت مخير الحاد م ' 
يمون أصرح بذلك الصسابة » وماخالف في ذلك من سيقي ذ سكرهم منالعلماء؛ 
لأنه لابعقل أن يتكروا الدلالة القاطعة أو تخفى علهم » لما هم عليه من الفضل 


. » انظر ( ص ١م ) من رسالتنا السابقة «ر الحددث ححة بنفسه‎ )١( 


سد للدم 


والتقوى وسعة العلم » فمخالفتهم في ذلك أحكبر دليل على أن هذا القول أو هذه 
العقيدة في حديث الآحاد ظنية غير قطعية » حتى ولو فرض أنهم مخطئون في 
أخذم يحديث الاحاد » فكيف وم المصبون » وعخالفوهم من عاماء الكلام 
ومقلدهم هم الخطئون م سبأفي ببانه !! 

الوحه الثالث : أن هذا القول مخالف شيع أدلة الكثاي والنتة 
التي نحتج نحن وإباهم جميعاً .با على وجوب الأخذ يحديث الآحاد في الأحكام 
الشرعية » وذلك لعمومها وسموها لماجاء به رسول الله ملقم عن ربه سواء” 
كان عقيدة أو حكماً » وقد سبق ذ كر بعض الآنات الدالة على ذلك في الوجه 
الثاني » وقداستوعبها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه «الرسالة» فليراجعبا 
من شاء'ء "١‏ فتخصيص هذه الأدلة بالأحكام دون العقائد تخصصص بدون مخصص 


وذلك باطل » ومالزم منه باطل فهو باطل . 


الوجه الرابع : أن القول المذكور » لس ققط ل يقل به 
الصحابة » بل هو عخالف ل كانوا عليه رضي الله عنم ء فإننا على يقين 
أنهم كانوا يحزمون بكل ماتحدكث به أحدهم من حديث عن رسول اله َل » 
ولم بقل أحد منهم من حدثه عن رسول الله يل : خبرك خير واحد لايفيد 
العلم حتى بتواتر ! بل لم يكونوا بعرفون هذه الفلسفة التي تسربت إلى بعض 
المسامين بعدهم من التفريق بين العقائد والأحكام في وجوب الأخذ فيا يحديث 





)١(‏ وراجع ايضاً للاطلاع على ذلك أول رسالتنا السابقة «الحديث ححة بنفسه». 


الآحاد » بل كان أحدهم إذا روى لغيره حديثاً في الصفات مثلآ تلقاه بالقبول » 
اعتقد تلك الصفة على القطع واليقين » ما اعتقد رؤية الرب وتكليمه ونداءه 
يوم القيامة بالصوت الذي سمعه البعبد ما سمعه القريب » ونزوله إلى السماء 
الدنيا كل ليلة . من ممع هذه الآحاديث من حدث بها عن رسول الله يله 
أو عن صاحب » اعتقد يثبوت صفتها بمحرد سماعها من الع_دل الصادق » ول 
يرتب' فيها » حتى أنهم رها تثبتوا من بعض أحاديث الأحكام حتى ستظبروا 
بآخر 6 استظهر مر رضي الله عله برواية أي سعيد المدري على خير أي 
موسى » ولم يطلب أحد منهم الاستظبار في رواية أحاديث الصفاث البتة » بل 
كانوا أعظم مبادرة إلى قبونها وتصديقها والحزم مقتضاها » وإثبات الصفات .ها 
من الخير هم بها عن رس ول الله يِه . ومن له أدنى إلمام بالسنة والالتفات 
إليا بعل ذلك .37 ٠‏ 


الوجه الخامس : قال الله تعالى : ( يا أها الرسول بلغ اك 
إليك من ربك » وإن لم تفعل ثما بلغت رسالته ) وقال ( ماعلى الرسول إلا 
البلاغ المبين ) وقال الني مَقِت : « بلغواعني » متفق عليه » وقال لأصحابه 
في امع الأعظم يوم عرفة : « أنتم تسألون عني لما أنتم قائلون ؟ قالوا نشبد أنك 
قد بلغت وأديت ونصحت » . روأه مسم . ومعلوم أن البلاغ هو الذي تقوم 
به الححة على المبلشّغ » ويحصل به العلم » فلو كان خبر الواحد لاتحصل به العلم 





.)مدم-م51/١(‎ » انظر « مختصرالصواعق المرسلة على الجبمية والمعطلة‎ )١( 


سد# اسم 


ل بقع به التبلسغ الذي تقوم به حجة الله على العبد » فإن المجة إنا تقوم بها 
يحصل به العم . وقد كان رسول الله 0 برسلل الواحد من أصحابه بلع 
عنه » فتقوم الجة على من بلغه » و كذلك قامت ححته علينا بما بلغنا العدول 
الثقات من أقواله وأفعاله وسنته » ولول يفد العلم لم تقم علمنابذلك ححة » ولا 
على من بلغه واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو دون عدد التواتر » وهدا من 
أبطل الباطل . فيازم من قال : إن أخبار رس ول انه يع لاتفيد العم 


0 أمرين : 





١‏ - إما أن يقول : إن الرسول لم يبلغ غير القرآن » وما رواه عنه 
عدد التواتر » وما سوى ذلك ل 3 تقم به ححة ولا تبليغ ! 

ب - وإما أن بقول : إن الححة والبلاغ حاصلان نا لارر تحب علدا ولا 
يقتضي عملا ! 

وإذا بطل هدان الأمران بطل القول بأن أخب-اره ل التي رواها 
الثقات العدول المفاظ » وتلقتها الأمة بالقول لاتفضد عاماً . وهذا ظاهر 
لاخفاء به )١3١(‏ 
0" من الصحابة إلى تلك 5 لبعاموا الناس 0 - 0 0 
وأبا موسى إلى اليمن في نوبات مختلفة . ونع يقينآ أيضاً أن أم فيء في الدبن 


ر١)‏ الصواعق (؟/دوم - يوعء). 
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نما هو العقبدة » فبي اول شيء كان اولك الرسل يدعون الئاس إِلمه » كا فاق 
رسول الله ع لمعاذ : « إنك تقدم على قوم أهل كتاب » فلمنكن أول 
ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل ( وفي رواية : فادعهم إلى سهادة أن لا إله 
إلا الله ) فإذاعرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض علهم خمس صلوات ..» الحديث 
متفق علمه » واللفظ لمسل . فقد أمره يله أن سلغبهم قبل كل شيء عقبدة 
التوحيد » وأن يعرفهم بللهُ عز وجل » وما يحب له وما ينزه عنه » فإذا عرفوه 
تعالى بلغهم ما فرض الله علهم » وذلك ما فعله معاذ يقيناً » فهو دليل قاطععلى 
أن العقئدة تثبت يخبر الواحد » وتقوم به الححة على الناس » ولولا ذلك لما 
اكتفى رسول الله عل بإرسال معاذ وحده . وهذا بين ظاهر والمد لله. 

ومن لم نسل ماذ كرنا زمه أحد أمرين لا ثالك لهما : 

١‏ - القول بأن رسله عليه السلام ما كانوا بعاتمون الناس العقائد » لأن 
الني يِل لم يأمرهم بذلك » وإنها أمرهم بتبليغ الأحكام فقط ! وهذا باطل 

؟ - أنهم كانوا مأمورين بتبليغها » وأنهم فعلوا ذلك , فلغو! الناس 
كل العقائد الإسلامية» ومنهاهذا القول المزعوم:« لاتثستالعقيدة يخبر الآحاد » 
فإنه في نفسه عقيدة م سبق » فعليه : فقد كان هؤلاء الرسلى رضوان الله علهم 
بقولون للناس : آمنوا با نبلغتكم إباه من العقائد » ولكن لايحب علمنكم أن 
تؤمنوا بها لأنها خبر آحاد !! وهذا باطل أنضاً كالذي قبله » وما ازم منه 


- وأ - 


باطل فهو باطل » قبت بطلان هذا القول » وثبت وجوب الأخذ يخير الآحاد 
ف العقائد . 

الوحصه السابع فب القول المذ كور ستازم تفاوت البق فم 
يحب عليهم اعتقاده » مع بلوغ الخير إلهم جميعاً » وهذاباطل أيضاً لقوله تعالى: 
( لأنذم به ومن بلغ ) وق وله يلت في الحديث الصحرم المستفيض : 
د نفس الله امرءاً سمع مقالتي فأداها سمعباء فرب مبلّغْ أوعى له من سامع » 
رواه الترمذي وابن ماحه » وإسناده صحيح . 

وبيان ذلك : أن الصحابي الذي سمع من الني يع حديئاً في عقيدة 
ما كعقيدة نزوله تعالى إلى السماء الدنيا مثلآ » فهذا الصحابي يحب عله اعتقاد 
ذلك » لأن الخير بالنسبة إلبه بقين » وأما الذي تلقى المديث عنه من صحابي 
آخر أو تابعي » فه ذا لايحب عله اعتقاد ذلك » وإن بلغته المحة وصحت 
عنده » لأنها إفا جاءته من طريق الآتحاد ! وهو الصحالي الذي مع الطديث 
منه يلم فإنه يحتمل عليه الخطأ » ولذلك فلا تثبت مخيره العقيدة عندهم ! 
وهذا التعليل فاسد الاعتبار » لأنهم أقاموه على قياس باطل » وهو قياس امير 
عن رسول الله ك2 لشسرع عامر للأمة أو بصفة من صفات الث تعالى على 
خبر الشاهد على قضية معينة » وبابعد ما ببنها ! فإن البرعن رسول الله يل 
لو قدر أنه كذب مم داآً أو خطأ » ولم يظبر ما بدل على كذبه ازم من ذلك 
إضلال اشلق » إذ اكلام في الخير الذي تلقته الأمة بالقبول وعملت بموجه » 


١7 


الك به صفات الرب وأفعاله» فإن مايحب قبوله شرعامن الأخار لانكون 
باطلا في نفس الأمر » لاسما إذ! قبلته الأمة كلها » وهسكذا يحب أن يقالفيكل 
2 اتباعه شرعاً : لايحكون إلاحقاً » فنكون 07 ابيا في نفس 
الأمر» هذا فيا مخبر به عن شرع الرب تعالى وأممائه وصفاته » خلاف الشهادة 
المعينة على مشهود عليه معين » فبذه لانكون مقتضاها ثابتاً في نفس الأمر ١‏ 
وسرالمسألة أنه لايحوز أن يتكون الخير الذي تعبدالله به الأمة»وتعرف 
به إلهم على لسان رسوله يله في إثيات أممائه وصفاته كذباً وباطلا في 
نفس الأمر » فإله من حجج الله على عباده » وحجج الله لاتكون حكذباً 
وباطلا » بل لاتكون إلا حقاً في الأمرنفسه » ولاحوز أن تتكافاً أدلة لمق 
والباطل » ولا يحوز أن يكون الكذب على الله وشرعه ودينه مشتباً بالوحي 
الذي أنزله على رسوله ؛ وتعبد به خلقه » يحيث لايتميز هذا من هذا » فارن 
الفرق بين اق والباطل والصدق والتكذب » ووحي الشيطان ووحي المَدَك' 
عن الله أظهر” من أن بدتبه أحدهها بالآخرء وقد جعل الله على اق نوراً كنور 
الشمس يظبر للبصائر المستنيرة » وألبس الباطل ظلمة حكظة اليل » ولس 
مستنحكر أن يشتبه اليل بالهار على أعمى البصر » يم بشقبه اق بالباطل على 
أحمى اللصيرة:. قال معاذ بن جبل : ( تاق" اق ممن قاله فإن على اق نوراً ) 
ولكن لما أظامت القلو ب » وحميت البصائربالإعراض عما جاء به الرسول مُه 
وازدادت الظامة با كتفايًا بآراء الرجال » التبس عليا اق بالباطل فجوتزت 
على أحاديئه الصحبحة التي رواها أعدل الأمة وأصدقها أن تكون كذباً » 


لل ## و لد 


وجوزت على الاحاديث الباطلة المكذوية امختلقة التى توافقاهواءها ان تكون 
صدقاً » فاحتحت بها ! وسر المألة أن خبر العدول الثقات الذي أوجب اله 
تعاق غل المنت فين العمل به # لاوز أن يكو في قسن الآمر كديا أو 
خطأ » ولا بنصب الله تعالى له دللا على ذلك . 

إن قال : إنه يوحب العم يقول : لاحوز ذلك » بل مت وجدت 
الرو حل ا أوتفة لعن لدي وت مخبره في نفس الأمر » '١'‏ ولكن هذا 
نا بعرفه من له عنابة حديث رسول الله ملع وأخباره وسنته » ومن سواهمفي 
حمى” عن ذلك» فإذا قالوا: أخباره وأحاديثه الصحبحة لاتفندالعل » فهم يرون 
عن أنفسهم أنهم لم يستفيذوا منها العم » فب,صادقون فها مخبرون به عن أنفسهم» 
كاذبون في إخبارم أنها لاتفيد العلم لأهل الحديث والسنة .'" 

الوسجه الثامن : ومن لوازمه أيضاً إبطال الأخذ بالحديث مطلقاً في 
العقيدة من بعد الصحابة الذين ممعوه منه يللع مبائفرة » وهذا كالدي قبله في 
البطلان » بل أظبر . وسانه أن حماهير المسامين » وخاصة” قبل حمع الحديث 
وتدوينه » إثا وصلبهم الحديث بطريق الاحاد » والذين وصلبم ثيء منه من 
طريق التواتر إفا هم أفراد قلياون في كل عصير توجبوا لتتبع طرق الحديث 
وإحخصاءا » فاح جتمع عند كل واحد منهم عدد لابأس به من الحديث المتوام بو م 


(؛) الصواعق ( م ليام ): 


(ع)املهرعروبمم ). 


ولكن هؤّلاء لأبعقلان يستقدمن تخصصبم عاماءالكلام واتباعهم الذين يقولون” 
هذا القول المزعوم »وذلكلأن قول المحدث: (هذ احديث متواتر) لايعطهم اليقين 
بأنه متواتر لأن القائل بذلكإفاهو فرد»فخيره خيرو احدلايفبدالعل عندم إلا إذا 
: : وم فبدالعم 
اقترن معه عدد التواتر من المحدثين » كلهم يقول : إنه متواتر ! وهذا غيرمكن 
عادة » لاسها بالنسة للذين لاعناية لهم بالحديث و كتب أهله » بل إن هؤلاء 
المتكلمين قد يتبسر لحم لو أرادوا استخراج عدة طرق لحديث مامن كتب 
استخراج سهادة حناعة من اللحدئين بتواتر الحديث » بل قد يفوتهم قولء وأحد 
لاستغاهم ببظالعة كيم دون كتب أهل الحديث » فيبقى قول هذا البعض 
هو العمدة عندهم » مع أنه خلاف قول اتحتص في هذا الشأن » وسأفي بعض 
الأمئلة على ذلك . 

ويازم مما مسق أحد أمرين : 

١‏ إما أن بقال بأن العقيدة تثبت يخبر التحاد لتعذر وصوله متواتراً 
إلى حماهير الناس . وهذا هو الصواب قطعاً الوجوه المتقدمة والآتبة . 

»؟ ‏ وإما أن يقال : إنه لاتثيت العقيدة يخبر الاحاد » ولوشهد بتواتره 
أهل الاختصاص » حتى يثبت تواتره عند جميع الناس » لما سبق بيانه من عدم 
تسر الحصول على سّبادة جمع من أئمة الحديث بالتواتر لءامة المسامين . وما 


# سد 


أظن عاقلا يلتزم ذلك » ولاسها أن كثيرين منهم بوْ كدون في خطبم ومقالاتهم 
على و الرجوع إلى أهل الاختصاص في كل م » ويقو ل يعضهم - ف 
صلكه تقريره أن التقلمد أمر لابد مده لبن لاستطيع الاحهاد اي 
إن لكل عل م من العلوم منقطعين إلبه» مشتغلين 00 
جاقلن بأحكامه 5 فإذا كانت لك قضة فق الحكمة» و تكن من أهل القانون 
اضطررت إلى الرجوع إلى المنحامين» و (تقليد) أحدهمءفيايؤدي به إليه (احتهاده) 
وإن عزمت على بناء دار رجعت إلى الهندسين » وإن مرض ولدك راجعت 
الأطاء 4 فإن رأى الطدب الذي درس ف فر نسا سفاء الولد ف علاج 04 وواغ 
الطيب الذي تخرج في أميركا مضرته في هذا العلاج » ولم يكن لك بدمن 
تقلمد أحدها 4 و كن لك من طريق َك ترحم 2 واحد و ئ القولين 4 ثماذا 
تصنع ؟ تستفتي قلبك » ويل إلى ما ميل إلمه أوهد أهو حال المقلد العامي في 
أمور ديئهة > قلا ند إذأمن التقلد ف علم ألدئ 34 وق علوم الدنا 1 لأنه اس تحمل 
-. ب 3 و 0 6 م - .- .هه 
أن يتكون كل إنسان عارقاً بتكل علم له قداراى وفك واسعاده 


وإذا كان الأمر كذلك فعلى الباحث أن يقبل قول الحدث الثقة في 


حديثتث ها ) إنه حدرث صحسح أو متواتر) وإن كان حكمة بال واس اترلا عطي 


م 


بالنسة لغيره المقين بتواتره » لأن قوله بالتواتر آحادء ولكن لابد من الأخدذ 

0200000 0 تقلمد بل التصدرق » وفرق كبير 
نين الأمرين » ما هو مبسوط في مرضعه من كتب أهل العل والتحقيق . وغليه ' 

- ل 7 ْ 


5-35 آ متا 


الوجه التاسع : إذا كان من الواحب قبول قول المحدث الواحد 
ف الحديث : إنه متوائر » وهو يستازم الأخذد به 5 العقيدة « فكذلك يحب 
الأخذ يحديث كل يحدث ثقفة » وإثيات العقيدة به » ولا فرق » والتعليل 
باحتّال أن يكون وهم أو نسي أو كذب في واقع الأمر » وإن كان ظاهرد 
الذقة والعدالة» يقال مثله في لتختص الذي قال بتواتر الحديث؛ ولا فرق أيضأءه 
فاما أن بصدق كل منها فيا أخبرا به » وإما أن لايصدقا » والثافي باطل » 
فثبت الأول » وهو المراد . 


على أن الاحيال المذكور غير وارد في أحاديث الرسول يلقم الني تنقنها 
الأمة بالقبول » لأنه ا معصومة” كعصمة مبلغها ل » على ماسبق بيانه في 
الوحه السابع )0 


الوجحه العاشر : أن التصديق في مبدأ الأمر ‏ وإن كاناختيارياً» 
فيك لجار مرا ا 
يحد نفسه مقسورة على تصديقه » يحيث أنه لايكنه أن يكذبه أو بشك في 
خبره »ما يحد ذلك كل؛ واحد منا مع صدبقه وه . وحتاك فتكليف 
المصدق بوجوب تصديق ى الراوي الذي يثق به في الأحكام دون العقئدة هو أسْبه 

8 يء بالقول ب تكشف مالا ينطاق ) . لذلك فإني أقطع بأن الذيئن يفرقون 
بين لزي : 7 تف يقانظرنا » وإلا فم في قرارة نفوسهم لايحدون 





او وه سير افد بون الك الإعان) روا لسرم 
0 ع نض ). : 


اوت مم 


ذلك التصديق حتى ولا في أحاديث الأحكم ونحوها » ما لاصة له بالعقيدة 
بزحمهم ؛ وذلك لسبب جهلهم بأعصوال الرواة وعدالتهم وضبطهم وحفظهم » 
ولذلك فإنهم لاحدون مطلقاً ذلك الاطمئنان الذي حملبم على التصديق » وهذا 
هو السبب الذي يحمل الكثيرين مهم على الشك » بل على إنكار كثير من 
الأحاديث الصحبحة في الأحكاء » فضلا عن العقيدة وأمور الغسب 

وقد أكار إلى هتح اللعمة قري بن عبد اللالقامي خين قبل للدت .ركد 
ذ كرو اله بعض أحاديث الصفات -: « إن قوماً تكرون هذه الأحاديث ! 
قال حلا ولوق » قالرابج رطهون انا قال .* إن اللن ساف اده 
الأحاديث هم الذين جاؤوا بالقرآن » وبأن الصلاة حمس ويحج البت وبصوم 
رمضان ( يعني تفاصلها ) ما نعرف الله إلا .بذه الأحاديث » "' وعن الإمام 
إسحاق بن 5 رحمه الله تعالى قال : « دخلت على عد الله بن طاهر فقال 
لي : نا أبا يعقوب تقول : إن الله ينزل كل بل ؟ فقلت : أبها الأمير إن الله 
بعث إلمنا نساً » نلقل إلمنا عنه أخبار بها محلل الدماء » وبها نحرم > وبا تخلل 


الفروج وبا تحرم » وها تبح الح الإ 61 
وإن بطر ل ذا بطل د ذاك ! قال : فأمسك عبد الله » 0 





)٠(‏ كتاب (السنة) لعبد الله بن الإمام أجد . (الشريعة) للآجري ص (5.م) 
ونحوه رأمّ منه في « العم الشامخ » للدقبلي رجه الله تعالى . 
6 0 555525-0-007 ذين الأثرين 


- 6 ة سد 


الوه الحادي عشير : أن التفريق بين العقيدة والأحكام العملية » 
وإيحاب الأخذ حديث الآتحاد في هذه دون تلك» إغابني على أساس أن العقبدة 
لابقترن معباعمل» والأحكام العملية لايقترن معباعقيدة » وكلا الأمرينباطل. 
قال بعض المحققين : « المطلوب في المسائل العملية أمران : العلم والعمل » 
والمطلوب في العاميات العلم والعمل أنضاً » وهو حب القلب وبغضه ؛ حبهلاحق 
الذي دلت عليه وتضمنته » وبغضه للماطل الذي الفها » فلس العملمقدوراً 
على عمل الموارم » بل أعمال القاوب أصل لعمل الموارح » وأجمال الجوارح 
تتسّع* » فكل مدألة عامية فإنه يتبعها إهان القلب وتصديقه وحبه » وذلك 
عمل بل هو أصل العمل . وهذا ما غفل عنه كثير من المتكلمين في مسائل 
الإهان » حمث ظنو! أنه يحرد التصديق دون الأعمال ! وهذا من أقبح الغلط 
وأعظمه » فإن كثيراً من التكفار كانوا جازمين بصدق الني ملع غير سا كين 
فيه » غيرأنه لم يقترن بذلك التصديق” : عمل القلب من حب ما جاء به والرضا 
به وإرادته» والموالاةله والمعاداة عليه . فلا تجمل هذا الموضوع فإنه مهم جداً» 
به تعرف حقمقة الإمان» فالمائل العاسة عملمة » والمسائل العملية عامية » فإن 
الشارع لم يكتف من المكلفين في العمليات جرد العمل » دون العلم » ولا في 
العاسات بمحرد العلم دون العمل » "' . 


ومأروضع لك لايلات زان الشد او سات أرذا رالا يام 





)١(‏ الضواعق (1؟/0: لا وعغع )ء 


١8 - 


أنه لو افترض أن رجلا بغتسل أو بتوضاً للنظافة أو على ترايضاً » أو بصوم 
طاء أرغو يساس الانقول :ذلك اشتغنا اناك مارك رهاق ارس علد 
وتعبده به لما أفاده ذلك شيئاً » مأ لابفيده معرفة القلب إذا لم تقترن بعمل 
القاب الذي هو التصديق م تقدم . 


فإذن كل حكم شرعي حملي بقترن به عقمدة ولا بد » ترجع إلى الإيمان 
بأمر غببي لابعامه إلا الله تعالى» ولولا أنه أخيرنا به في سنة نبيه يلقع لما وجب 
التصديق به والعمل به . ولذلك لم يحز ادال مم ارال دون د من 
"كانت أواقلة » قال الله تعالى : ( ولا تقولوا لا تصف ألسنتكم الجكذب 
هذا حلال » وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب » إن الذين بفترون على الله 
الكذب لايفلحون ) » تأفادت هذه الآآية الكرية أن التحريٍ والتحليل بدون 
إذن منه كذب على الله تعالى وافتراء عله » فإذا كنامتفقين على جواز التحليل 
والتحريم يحديث الآحاد » وأثنا به ننحو من التقوئل على اله » فكذ الك بحوز 
إيحاب العقيدة يحديث الالحاد » ولا فرق » ومن ادعى الفرق فعليه البرهان 
من كتاب الله وسنة رسوله » ودون ذلك خرط القتاد . 

الو حصه الثاني عشر : أن القائلين هده العقدة الاطلة » لو قبل هم 
إن العتكس هو الصواب » لما استطاعوا رده » فإنه من الممكن أن يقال : لا 
كان كل من العقيدة والعمل يتضمن أحدهها الآخر» فالعقيدة يقترن معبا جمل» 
والعمل يقترن معه عقيدة على ما سيق بانه آنفاً » ولكن بنها فرقاً واضحامن 
حمث أن الأول إفا هفو متعلق بشخص المؤمن » ولا ارتباط له بالجتمع » 


52 


كن 


يخلاف العمل فإنه مرتتط بالجتمع الذي تحبا فيه المؤمن ارتباطاً وثيقأ » فيه 
تستحل الفروج امحرمة فيالأصل» وتستباح الأموال والنفوس» فالأمورالعملية 
من هذه الوحبة أخطر من الأمور الاعتقادية #ولنقرت عل ذلك متلا موهها: 
رجل يعتقد بأن سؤال الملكين في القبر أو ضغطة القبر حتى بناء على حديث 
آحاد » ومات على ذلك » وآخر يعتقد استباحة شرب قلمل من النبيذ المسكر 
كثير”ه» أو ستحل التحليل- الذيبمه الدمشقيون (التححيشة )و يقول بإباحته 
بعض المذاهب لدليل بدا لهم طبعاً » ولحكنه ظني قطعا - ومات على هذا ( 
والواقع أن كلا من الرحلين كان عخطتًا بشهادة السنة الصحبحة » فأييه| كان حاله 
أخطر على الجتمع ؟ [لذي كان واهماً في اعتقاده » أم الآآخر الذي كان واهمافي 
استباحته الفروج والشراب الحرمين ؟ 


ولذلك فاو قال قائل : إن الحرام والملال لايثتان يخبر الاتحاد » بل 
لايد فيا من آنة قطعمة الدلالة » أو حديث متواتر قطعي الدلالة أيضاً » أيحد 
ا متكلمون وأتباعبم عن ذلك حوابا . 

أما نحن فلو كان لنا أن نمحكي” عقولا امكل هذا الأمن وتشبراع “بيا 
مالم بأذن" به الله ا فعل المتكلمون حين قالوا بهذا القول الباطل -. لقلنا 
ينقيضه تاما ؛ لأنه أقرب إلى المنطق السلم من قوفهم » ولككن حاشًا لله أن 
تقول به أو بنقيضه » إذ الككل” شرعة » فلا نفرق بين ما سوى الله تبارك 


وتعالى » ولا نسو*ي بين ما فرق » بل نؤمن بكل ماجاء به رسول اله يَيله 


وصم الخير به عنه آحاداً أو تواتراً » اعتقاداً أوعملا » والجد لله الذي هداة هذا , 
وما كنا بتدي لولا أن هدانا الله 


الوحصه الثالك عسر 4 أن طرد قوهم مله العقمدة وتبنا.ها داماً 
يستازم تعطيل العمل يحديث الآتحاد في الأحكام العملية أيضاً » وهذا باضل 
لايقولون هم أضاً به » وما ازم منه باطل فهو باطل . 

0 أن كيرا من الأحاديث العملية ند _ تتضن أمورأ ‏ اعتقادية 4 5 
ومن فتنة 0 والممات » ومن شر فتنة المسيم الدجال » رواه الشيخان . 


ومثله أحاديث كثيرة لاحال لاستقصاا الآن ' , فالقائثون ب ذا 


(0) ومنا حديث عار بن يامر أن الني صلى الله عليه وسل كان يدعو بيذ[ 
الدعاء :« الليم بعامك الغيب وقدرتك على الحق أحيني ما كانت الحياة خيراً إي» ونوفي. 
إذا كانت الوفاة خيراً لي » اللبم إفي أسألك خشيتك فى الغيب والشبادة ... وأسألك 
برد العيش بعد الموت ٠‏ وأسألك لذة النظر إلى وجبك الكريم ؛ والشوق إلى لقائك » 
في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة ٠٠‏ » رواه النسائي بإسئاد حيد » فسواله تعالى لذة: 
النظر إلى وجبه الكريم والشوق إلى لقائه » لابتصور وقوعه #-ن لايؤمن برؤية ألله 
في الجنة؛ لأنه إذا دعا به فقد سأل ربه با لايؤمن به » وإن أعرض عنه أعرض عن 
العمل يحم حملي ثابت حديث آحاد عن الني صلى الله عليه وسل » وهو الدعاء ب ذا 
اللفظ » فككيفماصنع فقد خالف ماهو ابت عنده شرعاً » فليحذر هؤّلاء آن نكو نو1 
من يدخل في قوله تعالى : ( كلا إنهم عن ربهم يومثئذ محجوبون ) ! 





القول إر: تملوا به هنا وتركرا العمل بهذا الحديث » نقضوا أصللا منأصوهم»: 
وهو وجوب العمل يحديث الآحاد في الأحكام ؛ ولا مكنم القول بنقضه لأن 
جل الشريعة قات على أحاديث الاتحاد » وإن > لوا بالحديث طرداً الأصل 
المذكور فقد نقضوا به ذلك القول . فإن قالوا : نعمل ,هذا الحديث » ولكننا 
لانعتقد ما فبه من إثبات عذاب القبر والمسيم الدجال » قلنا : إن العمل به 
ستازم الاعتقاد به م سبق سانه في الوجه العاشر » وإلا فلس عملا مشروعاً » 
ولا عبادة » وبالتالي كلم بعملوا بأصلهم المذ كور » وخكفى بقول بطلاناً أنه 
بازم منه إبطال ما قامت الادلة الصدمحة على إيحابه » واتفق المسامون عليه . 


الوجه الرابع عشير : أن دعوى اتفاق الأصوليين على ذلك القول 

دعوى باطلة » وجرأة زائدة » فإن الاختلاف معروف في كتب الأص ول 
وغيرها» وبع ضالكتاب الوم إفاقاد في ذلك بعض المعاصرين الذين لايتثيتون 
فها ينقاون » إلا فكيف بصم الاتفاق الم كور » وقد نص على أن خير 
الواحد يفيد العلم الإمام” مالك والشافعي وأصحاب ألِي حنيفة وداود بن على 
وأصحابه كابن 0 » ونص عليه الحسين بن علي الكر ابسي» والحارث 5 
أسد المحاسى » قال ابن خويز منداد في كتاب ( أصول الفقه  )‏ وقدد كر 
خبر الواحد الذي لم بروه إلا الواحد والاثنان ‏ : « ويقع بهذا الضرب أبضاً 
العلم' الذروري » نص على ذلك مالك » وقال أحمد في حديث الرؤية : « نعلم 


1 
أ 


» واحتج له ععحج كثيرة قوية لاتحدها في كتاب ألذر من كتب الاصول‎ )١( 
.) فراجع ( إحكام الاحكام ) له ( ولحدحح عد وبر‎ 


5 0 7# 


أنجاحق » ونقطع على العلم بها »» وقال القاضي أبو يعلى في أول الغهير'': م خبر 
ا الأهد 
بالقبؤل » وأصحابنا يطلقون القول فيه ان 
الأمة بالقبول » » قال : « والمذهب على ما حكيت لاغير » . وقال الشيخ 
أو تاعاق الفتيرازع "ا كتوق الأمحيرل اتهدرة قرح العم 
وغيرها » وهذا لفظه في الشرح : 

« وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول يوجب العلم والعمل » سواءجمل 
به التكل أوالبعض ». ولم حك فيه نزاعاً بين أصحاب الشافعي » وحتكى هذا 
القول" القاضي عبد الوهاب من المالكية عن جماعة من الفقباء » وصرحت 
المنفية في كتهم بأن خبر المستفيض يوجب العلر » ومثناوه بقول الني يَيْك : 
« لاوصية لوارث » » قالوا : مع أنه إنها روي من طريق الآحاد » قالوا : 
ونحوه حديث عبد الرحمن بن عوف في أخذ المزية من المجوس » قالوا : وإنما 
قلنا : ما كان هذا سبي من الأخبار فإنه يفيد ويوجب العلم نصحة عخبره » من 
قبل أنا إذاوجدنا السلف قد اتفقواعلى قبول خير هذا وصفئه » من غير تثبت 
فيه ولا معارضة بالأصول » أو بخبر مثله » مع عامنا مذاهيهم في قبول الأخبار 
والنظر فيها وعرضها على الأصول » دلثا ذلك من أمورهم أنهم لم تصيروا إلى 


() كذا الأصل » ولعله كتاب ( امجرد ) وهو في الفقه على م ذهب الإمام 
أحد م في ( الإعلام ) . 

(؟) هو إبراهيم بن علي بن يوسف الفيرو زأبادي ( م#وم ‏ دباع ه ) علامة 
مناظر » هن كبار علماء الشافعية في الاصول » كان هدر سأفي المدرسة النظامية فيبغداد 
من كتبه ( المبذب ) في الفقه » و ( التبصرة ) في الاصول والأخير غخطوط . 


وهذا لفظ أني بكر الرازي '١‏ في كتابه أصول الفقه ''" . 


الوجه الخامس عشير : هب جدلاً أن الاتفاق المزعوم صحيح » 
ولكنه لس على إطلاقه عند الأصولبين بل هو مقبّد ما إذا لم يكن هناك ما 
يشبد له » قال أبو الطرب صديق حسن خان رحمه الله تعالى : و والخلاف'" في 
إفادة خير التحاد الظن” أو العلم مقبد بما إذا لم دُخم إلبه مايقوةبه » وأما إذا 
0 أو مستفيضا » فلا يحري فيه الخلاف 
المذ كور . ولانزاع في أن خبر الواحد إذا وقع الإجماع على العمل مقتضاه » 
فإنه يفيد العلم م لأن الإجماع عليه قد صبراه من المعلوم صدقه . وهفكذا خير 
ارا جد زناكلت الأنة امرنه عزو انين يليه وكاول 1 00 
فرع القبول ) ) . ومن هذا القسم أحاديث صحبحي البخاري ومسل » "4" يعني 
الني لم يطعن في صحها وهي الأ كثر . 

الوجه السادس عثير : على أر:_ هذا الاختلاف مسبوق بانعقاد 
الإجماع المعلوم المتيقن على قبول هذه الأحاديث » وإثبات صفات الربتعالى 
والأمور العامية الغيبية بها . قال ابن القم رحمه الله تعالى : « فهذا لا يشك فيه 





المتوفى سنة . ام ه. (؟) الصواعق ( «/جدعم - ودع ) . 
(+) قلت : فأبن الاتفاق المزعوم :1 (4) حصول الأمول من عل الاصول 
رص 5ه). 


من له خبرة بالمتقول» فإن الصحابةهم الذين رووا هذه الأحاديث» وتلقاهابعضهم 
عن بعض بالقبول » ول ينتكرها أحد منهم على من رواهاء ثم تلقاها عنهم جميع 
التابعين من أوهم إلى آخرهم » ومن سمعها منهم تلقاها بالقبول والتصديق لهم » 
ومن لم يسمعهامنهم تلقاهاعنالتابعين كذلك»و كذلك تابءالتابعين معالتابعين.. 
هذا أمر بعامه ضرورة أهل” الحديث كا بعامونعدالة الصحابة وصدقبم و أمانتهم» 
ونقلهم ذلك عن نبهم يلي كنقلهم الوضوء والغسل من المنابة وأعدادالصاوات 

وأوقاتها » ونقل الأذان والتشهد والمعة والعبدين » فإن الذين نقاوا هذا هنم” 
الذين نقلوا أحاديث الصفات » فإن جاز عليهم الخطأ والتكذب في تقلبا » جاز 
علهم ذلك في نقل غيرها ماذ كرناه » وحينئد فلا وثوق لنا بشيء تقل لنا عن 
نبينا يليه البتة » وهذا انسلاخ من الدين والعمٍ والعقل » على أن كثيراً من 
القادحين في دن الإسلام » قد طر دوه » وقالوا : لا وثوق لنا بشىء اللتّة » 
( قال ) : فبؤلاء أعطوا الانسلاخ من السنة والدين حقه » وطرتدوا كفرهم 
وخلعوا ربقة الإسلام هن أغناقهم » وتقسمت الفرق” قولهم ه ذ! في رد 
الحديث ع . ٠‏ 

6 كو اكار من عنس طوائت وما أتكروه من السنة » وهم ما بين 
مستقل من ذلك» ومستكثرء ومنهم المفرقون بين أحاديث الأحكام وأحاديث 
الصفات » فليرأ جع عام كلامه مسن ساء فإنه نفس » ولولا خدمة الإطالة 
لنقلته برمته . 

فنبت ما تقدم أن خبر الآحاد الذي تلقته الأمة بالقبول يفمد الع »فإذا 





.) الصواعق ( ممم - ومع‎ )١( 


كان كذلك فالعقيدة تثبت به ولا اعتداد من خالف في ذلك من المتكامن » 
خالفتهم أدلة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة ومن بعدهم من الأئمة . 


الوحده السابع عشر : م هب أن أحاديث الأحاد لا تفيد العلم 
والبقين » فبي تفيد الظن الغالب قطعاً باتفاقهم » قال ابن القم : « ولا يمتنع 
إثبات الأمماء والصفات بها » ىا لا متنع إثبات الأحكام الطلبية بها » ها الفرق 
بين باب الطلب وباب ابر » حم : ا في أحدها دورن الآخر ؟! 
وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة»فإنها لم تزل تحتيم ببذه الأحاديث في اخبريات» 
كا تحتج بها في الطلبيات العمليات » ولا سها والأحكام العملية تتضمن الخبرعن 
الله بأنه شرع كذا » وأوجبه ورضيه ديناً » فشرعله ودينه راجع إلى أسمائه 
وصفاته » ولم تزل الصحابة والتابعونوتابعوهم » وأهل الحديث كتين ن 
بذه الأخانى مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكل © ول تقل عن أعد 
منهم البتسة أنه جوز الاحتحابج بها في مسائل الأحكام دون الأخبار عن الله 
وأممائه وصفاته » فأبن ساف” المفر”قين بين المابين ؟! 





نعم سلفهم بعض متأخري المتكامين الدن لا عناية لهم بما جاء عن أبله 
ورسوله وأصحابه 54 بل يصدون القاوب عن الاهتداء في هدا الناب بالكتاب 
والسنة وأقوال الصحابة » وتحماون على آراء الممتكامين وقواعد المتكلفين » فهم 
الذين سُعرف عنهم التفريق بين الأمرين » وادعوا الإحماع على هذا التفريق » 
ولا يحفظ ما جعاوه إحماعاً عن إمام من أَمة المسامين » ولا عن أحد منالصحابة 
والتابعين » وهذا عادة أهل الكلام » يحتكون الإجماع على ما ل يقله أحد من 


تلكو سم 


أقة الاين » بل أكة” الاسلام على خلافه » وقال الامام أحمد : من ادعى 
الاجماع فقد كذب »هذه دعوى الْأصَم 0 وابن علمة 0 وآمثالهما بريدون 
أن يبطلوا سنة رسول الله يم بها تدعونه من الاجماع 0 


الوه الثامن عشسر : إن كون الدلملمن الأمور الظنة أوالقطعية 
أمر نسي » مختلف باختلاف المدرك المستدل » لس هو صفة في نفسه .قال 
ابن القيم : « فبذا أمر لا ينازع فيه عاقل » فقد يتكون قطعياً عند زيد » ما 
هو ظني عند مرو » فقولُم : إن أخبار رسول الله للق الصحبحة المتلقاة بين 
الامة لا تفيد العلم » بل هي ظنية » هو إخبار جما عندهم » إذ لم يحصل لهم من 
الطرق التي استفاد بها العلل" أل السنة ماحصل لحمء فقوهم: لم “يستفد بها العلرء 


)١(‏ هو أبو بكر عبد [إرححمن بن كيسان المعتزلي » صاحب المقالات في 
الاصول » وهو من طبقة ألي الهذيل العلاف » وأقدم منه ؛ وهو من شيوخ إبراهيم 
ابن عليةالمقرون معه في كلام الإمام أحد » وله آراء كثيرة خالف فيها أهل السنة بل 
والمعتزلة أحباة » كإتكاره وجوب الامر بالمعروف والنبي عن المدكر » ويمكن لمن 
شاء الاطلاع علييبا أن براجع « مقالات الإسلاميين » لالي الحسن الاشعري : 

)ييف يي لل لض يس 2 للش لك لضا 2 لك 
و 4#" و44" روأه؛او5ه4؛ار 450٠‏ ولا5؛ا ركاه ر4ذه ) . 

)؟) هو إبرأهم بن إسماعيل بن مقسم الاسدي أبو إسبحاق : هدري ) قال الذهي 
في ( الميزان ):« حبمي هالك كان يناظر ويقول يخلق القرآن» مات سنة م١؟ه‏ » 
أها والده إسماعيل فبو ثقة حافظ » من رجال الشيخين؛ توفي سنة +واه. 

زع) الصواعق ( ١/2‏ 2 5ع ). 


لم يلزم منها النص العام» وذلك منزلة الاستدلال على أن الوا جد للشيء والعا لم 
به غير واجد له ولا عام به » فهو لمن بحد من نقفسه وحعاً أو لذة أو حا أو 
بغضاً » فينتصب له من يستدل على أنه غير وجسع ولا متأم ولا حب 
ولا مبغض » ويكثر من الثشته التي غايتها أفي لم أجد ما وجدته » ولو 
كان حقاً لاسْتر كنا أنا وأنت فيه ! وه ذا عبن الباطل » وما أحسن ماقيل: 
أقول للائثم الملدي ملامته ثا”ق الحوى فإن اسطعت اللام ألم 


فقال له : اصرف عنايتك إلى ما جاء به الرسول يللم » و احرص عليه 
وتتبّعه واجمعه » وعلدك بعرفة أدول دَقدَدَته وسيرتهم» وأعرض حسما سواه» 
واجعه غاية طلبك » ونباية قصدك » بل احرص عليه حرص أتباع أرباب 
المذاهم على معرفة مذاهمب أيهم 2 يحيث حصل ف العلم الضروري بأنها مذاهيهم 
وأقوالهم » ولو أتكر ذلك عليم متكر لسخروا منه » وحينئد تعلٍم : هل 

ل د 2< 0 

تفيد أخبار رسول الله متلق العلر أولا تفيدم؟ فأما مع إعراضك عنها وعنطابا 
فبي لا تفيدك عا ما » ولو قلت لا تفمدك أيضاً ظناً ككنت عخيراً محظك 
ونصسلك منما إ 0 20 2 


وقال في موطن آخر : « فإذا اتفقلهإعراض عنها أو نفرة عن روايهاء 
وإحسان ظن بمن قال مخلافها » أو تعارض” خيال شسْيطاني يقوم بقلبه » فهناك 
عون الأمرع قال تعالى - ( قل هو للزين آمنوا ه دى وشفاء ) إلى قوله 





(ذ) الصواعق ( ومع دا جسم: ). 


2 4؟ عند 


( مكان بعيد ٠١)‏ » فاوكانت أضعاف أضعاف ذلك لم تحص لهم إماناو لاعاماً » 
وحصول العا فيالقاب بمو حالتواتر» مثل الشبع والري ونحوهما» و واحد 
من الأخبار يفمد قدراً من العم » فإذا تعددت الأخار وقويت أفادت العلم » 
إما لتكثرة » وإما للقوة » وإما لمجموعها .. فإذا اجتمع في قلب المستمع هذه 
الأخبار العلم” بطرقها » ومعرفة حال رواتها » وفهم معناها » حصل له العلم 
الضروري الذي لامكنه دفعه » ولهذا كان جميع أمّة الحديث الذين لهم لسان 
صدق في الأمة قاطعين بمضمور: هذه الأحاديث : سهدي بها على رسول الله 
لَه » مع علم مسن له اطلاع على سيرتهم و أحو الهم بأنهم من أعظم الناس صدقا 
وأمانة وديانة 04 وأوفرهم عقو لا 3 وأش_دم تحفظا وتحرثياً للصدق » وحاشة 
للكذب » وأن أحداً منهم لاحابي في ذلك أباه ولا ابنه ولاشيخه ولا صديقه » 
الناقلين عن الأنباء » ولا من غير الأنباء » وهم ساهدوا سشوخهم على هذه 
الخال وأعظم» وأوائك ساهدوا من فوقهم كذلك وأبلغ » حتى انتهى الأمر 
إلى من أثنى الله عليهم أحسن الثناء » وأخير برضاه عنهم» واختياره لهم واتخاذه 
إباهم شبداء على الأمم يوم القبامة » فمن تأمل ذلك أفاده عاماً ضرورياً بما ينقاونه 
عن نبهم أعظم من كل علم شقله كل طائفة عن صاحبه » وهذأ مر وتندانى 

[8)اض الآبة يتاميا هو : واولا طباه قرآن أعجما لقسالوا : ولا فصلت 
آياته 2 أأعجمي وعرلي : قل : هو للذين آمنوا صدى وشفاء » والذين لابو منون ف 


آذاتهم وقر » وهو عليهم >مى ؛ أولئك بنادون من كان يعيد » فصلت : 4 


محم ه “هه 


عندهم» لامكنهم حج ده » بل هو بنزلة ما تحسونه من الألم واللذة » والحب 
وابغض » حتى إنهم نشهدون بذلك وتحلفون وبباهلون من خالفهم عليه . 
وقول هؤّلاء القادحين في أخباره وسنته : يجوز أن نكون رواة هذه 
الأخبار كاذبين أو غالطين » بنزلة قول أعدائه : يحوز أن يكون الذي جاءه 
به سيطان كاذب ! وكل أحد بعلم أن أهل الحديث أصدق أهل الطوائف »ما 
قال عبد الله بن المبارك : « وجدت الدين لأهل المديث » والكلام لامعتزلة 
:والكذب لارافضة » والممل لأهل الرأي »> وإذا كان أهل الحديث عالمين بأن 
رسول الله يِه قال هذه الأخبار» وحدّث ببافي الأماكن والأوقات المتعددة 
. وعامهم بذلك ضروري» م يكين قول من لاعنابة له بالسنة واحديث : إن هذه 
أخبا رآحاد لاتفبدالعل » مقبولاً عليم» فإنهم يد'عون العم الضروري » وخصومهم 
إنا أن تكووا 000 لأنشي أو الأهنسكل 5 كان امكوى ا راد 
لأنفيني لم يقدح ذلكفيحصوله لغيرهم» وإنأتكرو احصوله لأهل الحديث كانوا 
مكابرين لهم على ما بعامونه من نفوسهم » بمنزلة من يكابر غيره على ما يحده في 
9 من فرحه وألله » وخوفه وحبه » والمناظرة إذا اتتهت إلى هذا الحدلم 
ببق فها فائدة » وينبغي العدول إلى ما أمر الله به رسوله من المباهة . قال 
.تعالى: ( فن حاجئك فيه بعد ماجاءك من العلم فقل: تعالوا ندع أبناءنا وأبنامم 
ونساءتاونساءم» وأنفسناوأنفكمءثم نبتهل» فنحعل لعنة الله على الكاذبين)"2. 


(5) الصراعق : ( لايم ومع ) 0 





الوجه التاسع عشمر: إن من لوازم هذا القول الباطل الاقتصار في 
العقندة على ما جاء في القرآن وحده » وفصل الحديث عنه » وعدم الاعتداد 
با فنه من العقائد والأمور الغيببة » وفقآً لطائفة من الناس اليوم » بعر فون ب 
« القرآنين » لأنهم لا بدينونياحديث بث إطلاقاً إلا ما وافق القرآن منه » ولدذلك 
فصلاتهم غير صلاتنا "٠‏ » زكاتهم غير زكائنا » وكل عبادتهم غيرعبادتنا » وبالتالي 
فعقائدهم غير عقائدنا » وذلك يساوي طبعاً أنهم غير مسامين » فبولاء الذين 
أسْار إلهم رسول اله يلل بقوله فها صم عنه : « أل لا إني أوتدت الكتابومثه 
معه » ألا بوسّك رجل سبعان على أرنكته يقول : علسكم بهذا القرآرب » هما 
وجدتم فيه من حلال فأحلوه » وما وجدتم فيه من حرام فحرموه » ألا لايحل 
لكم المار الأهلى » ولا كل ذى ناب من الستمء ولا لقطة معاهد إلا أن 
استغني علها نلعا » ومن نزل بقوم فعليهم أن بقروه » فإن لم بقروه فله أن 


يعقهم مثل قرأه » . رواه أبو داوود ( 9إه٠ه‏ ) . 


أقول: إن الذين نون هذا القول الناطل» بشار كون هؤلاء الضّلا"ل> 

في قسم كبير من ضلاقم وهو الا كتفاء بالقرآن فمايتعلق بالعقيدة » وهذا و 

كان لأولوهلة» يبدو وأنه مخالف قوهم المشار اليه »لأنهم يشيتو نالعقيدة اليك 
التواتر » فإنه في اللقيقة لا مخالفه إلا في اللفظ لا المنى . والكشي أن ذلك 


)١(‏ ولقد طلبت من أحدم أن يرينا صلاتهم » فصلى صلاة لايدل عاها حق 
القرآن نفسه لانها مر كبة من أدعية وأذكار لا أصل لها فيه فضلاً عن السئة . 


و 0 





نظري بالنسبة إلهم غير عملى » وإلا فلمدلنا هؤلاء الذين يتبنون هذا القول على 
عقمدة واحدة يعتقدونها بناء على حديث متواتر» فإني شخصياً لا أظن أن أحداً 
من عاساء اكلام شت عقسدة محديث متوائر » أ من غيل الناس 
بالأحاديث وطرقها » وأزهد الناس في الاسْتغال بها وتطلبيا ما سبق ببانه » 
ولذلك نراهم حكمون على كثير من الأحاديث بأنها أخبار آحاد » وهي عند 
أهل العلم بالحديث متواترة 

وإن ما يؤسفني أسّد الأسف أن أرى بعض الكتاب ينسون مابقررونه 
في بعض كتبهم من وجوب الرجوع إلى أهل الاختصاص في كل عل » ثم نراهم 
يحكمون على الأحاديث المتواترة بأنها أحاديث آحاد » تقليداً منهم لعاماء 
الكلام من الغابرين أو المعاصرين » ولا برجعور:_ في ذلك إلى أهل الحديث 
العارفين بطرقه ورجاله. فهذا أحدهم يقول تعلءقأعلى حديث نزول الله إلى السماء 
الدنيا كل ليلة : « النزول وأمثاله من كون اللّهفي السماء إِنما جاءت به أحاديث 
1حاد » وأحاديث الآحاد لا تفيد العلم » . مع أن حدرك التزول متواق عند 
أهل الحديث» وقد صرح بذلك العلامةابن القم في « تهذيب السان » (7//ا١١)‏ 
وقال:« رواه بضعة وعشرون صحاباً ) وسعى البهقي منهم نضعة عشر صحاباً 
يُ كتابه م الأسماء والصفات » ( ١5؟‏ ) » وروى هو والشيخان والآجري 
( لا.” - وءس ) أحاديث بضعة منب.م » وقد خرتجت بعضها في « إرواء 
الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل » ( (رقم 45؛) وم تخريج كتاب السنة 
لابن أبي عاصم » (رقم 49١‏ ممه ). 


تسب وا ؟ 0 مم 2 ا 


وأحادث كون الله ف السماء مستفيضة إن ل تكن متواترة 2( وقد 
روى البييقي وحده ( ١«؛ ‏ 4# ) خمسة منها » ومعها سُهادة « أأْمنتم من. 
في السماء . . » الآنة لولا حصول التأويل والتعطيل بامم ا اد 01 


وحم بعضهم أيضاً على حديث الرؤية بأنه حددثتث أحادع» وهو حدريث. 


متواترعند أهل ا لاختصاص دل وغيرم» وقد صرح شال وال لخدف 2 


كذلك حكم بعدمالتواتر على حديث نزول المسيح » وظبورالدجال 
كمثال على العقائد التي لا يكلف الشباب بالإيان بها » مع أرف حديث النزول. 
متواتر عند أهل الحديث »وقد كات حمعت له - أنا وحدي ‏ عشرين طريقاً 
عن عشرين صحابياً كلا تصرح بنزول عسى عليه السلام في آخر الزمان » 
وطديث بعض هؤلاء الصحابة أكثر من طريق واحدة عنه صحرحة كلها » 
و كنت زوكرت مقالا مفصلا في الرد على ما كان كتب في حلة ( الرسالة)حواباً 
على سؤالٍ دول ه ذا الخديث وحياة عسسى عليه السلام ووفاته » زعم فيه 
الكاتب أن الحديث آحاد » و كنت عزمت على إرسال المقال إلى الجلة فآسار 
علي بعض الأدياء الأذ كياء بأن لا أفعل » لأنهم لا ينشرونه عصبية للكاتب» 
فإن كان لا بد فاختصره»فاختصرته في صفحة ونصف » وأصله نحو عشرين. 


صفحة ») فل بنشر ! 
الور 


)١(‏ من شاء أن يعر أن القول بانجاز لا أصل له في الاغة » ولم يقل به أحد من 
أكتما » فليطالع ما كتسه شيخ الإسلام أبن تيمية في ذلك في ( كتاب الإيهان ) له 
و (الصواعق ) لابنالقم. (؟) أنظر( المذاهبالإسلامية )لابي زهرة ص 55107 . 





فبذه أمثة قلخ من جموعة صكثيرة من الأحاديث المتواترة » يحكم 

علما من لا علم عندم بأحاديثها ينها أحاديث أتحاد» وهي من سين الأحاديث 

التواترغ عند أهل العر بالحديث »ء فإذا كان أهل الككلام لم يثبتوا حقائقها وم 
ا * 5-5 و 3-3 


يقطعوا عمضمو نبا 4 و يعتقدوا 8 34 فأي حديث بعده تؤماون ؟ | 


فاطق ما قلته : إن هذا القول الماطل يؤدي بأصحابه إلى الاقتصار في 
العقندة على القرآن وحده أسوة ب (القرآنيين) ! وبعض الأمثة المتقدمة كاف 
نما صرحا في ذلك من كلام أحد اللكتاب المعاصرين » فإنه يدعو بصراحة إلى 
« الاقتصار في التوحيد على الرجوع إلى آيات القرآن » ”' . 


وقد سق إلى هذا القول الباطل بعض” المشايخ المعاصرين » ومنهم أحد 
د الأزهر المشهورين»بعبارة أصر حلا تحتمل التأويل فقد قال : 
« والمسامون الذين يؤمنون بأن مصدرالعقيدة في الشؤون الغدة هوالقرآن 
وحده ‏ وهو الق الذي نؤمن له بقفون في الإمان بالملائكة عند الحد الذي 
أخبر به القرآن عنبم » '' ويقول أيضاً ( ص 47١‏ )2 : 
و ولسى في العقائد ما انفرد الحديث بإثباته » ! وقال رص 5١‏ ) : 


5 ١5+ راجع كتاب ( فصول إ.لامية ) ص‎ )٠ 


0 
(+) الإسلام عقيدةوشريعة ( ص 6؟ ) لاشيخ #ود شلتوت . 


7 لس. 3 


« وقد قرر مؤلف « المقاصد » ( من كتب الكلام ) : أت جميع 
أحاديث أشراط الساعة آحادية » ! فهذه النتحة التى وصلوا إلها من جحد 
الاعتقاد ما في الأحاديث إطلاقاً » ما كانوا أمنتهوا إلبا لو أنهم لم يقولوا بذلكه 
القول الباطل » فإذ قد لزم منه هذا الباطل الأأكير فهو وحده كاف الحكم 
عليه بالبطلان » فتكيف إذا انضم إليه الوجوه المتقدمة 7 فتكيف إذا انضمإليه 
الوجه الآتي وهو الأخير » وفه بان المقصد الأخير من ذلك القول الباطل » 
وهر القضاء 4 العقائد الاسلامية المتوارثة خلفا عن ساف » أو على الأقل 
التشكك في 

الوحه العشرون : هناك ححكمة تروى عن عسى عليه الصلاة 
والسلام تقول في حق المتنبئين الدجالين الكذبة : « من مارم تعرفونهم » فن 
سّاء من المسامين أن يعرف ثرة ذلك القول الباطل : أن العقب-دة لا تثبت 
يحديث الاتحاد » فلمتأمل فها سنسوقه من العقائد الاسلامية التي تلقاها الخلفه 

ن السلف » وجاءت الأحاديث متضافرة متوافرة شاهدة 0 وين 

ينين له خطورة ذلك القول الذي بتبناه التخالفون دون أن بشعروا بما يؤديه 
إلله من الضلال البعد» من إنكار ما عله المسامون من العقائد 0 ١‏ 
وهاك ما محضرفي الآن منها : 

وانوة آدم عليه السلام » وغيره من الأنسياء الذين لم يذحكروا 
ف القران ! 

؟ - أفضلية ثبينا جمد لله على جميع الأنبياء والرسل . 


وتام هم 


ح ب شسُفاعته 2 العظمى في اشر . 

4 - شسفاعته 2 لأهل الكبائر من أمثه , 

ه - معحز اته يِب كلباماعدا القرآن» ومنهامعجزة انشقاق القمر» فإنها 
مع ذكرها في القرآن تأوارها بما ينافي الأحاديث الصحمحة المصرحة بانشقاق 
القمر معحزة” لرسول اله يله . 

- صفاته يللع البدنية وبعض شمائل الخلقبة . 

» الأحاديث التى تتحدث عن بدء الخلق وصفة اللاتكة والمن‎  « 
3 وطن 4 والنار 4 أي عاوقتان 0 وَأنّ المحر الأسود من الحنة لل‎ 

5" خصوصياته صل الِي جمعبا السيوطي ف ككتاب ) الخصائخص 
الكبرى ) مثل دخول المنة ورؤية أهلها وما أعد لامتقين فها » وإسلام قرينه 
من الحن وغير ذلك . 

31 القطع بأن العشرة المشرين باطنة 20 أهل الحنة ! 

. الامان بسؤال مدكر ونكير ف القير‎ ٠ 
اس الاعان بعذاب القير‎ 

. الاعان بضغطة القير‎ ١ 

مو الامان بالميزان ذي الكفتين يوم القامة . 


)١(‏ وقد صرح الشيخ مود شلتوت ,ص )١١‏ بأنه حجر طبيعي من أحجار 
مكة يا أشار (ص عم ه؟ ) إلى أنه لايعتقد أن الملائكة خلقت من نور ! 


سس فيا ## الم 





4( - الايمان بالصراط . 

٠6‏ الايان بيحوضه يَلِتهْ وأن من شرب منه ششسربة لا يظما 
بعدها أبداً 1 

- دخول سبعين ألفاً من أمته مقع المنة بغير حساب . 

. سؤال الأنبياء في ا حشر عن التبليغ‎ - ٠ 

م5 الإعمان بتكل ماصح في الحديث في صفة القيامة والحشر والنشر. 

- الامان بالقضاء والقدر خيره وشره » وأن الله تعالى كتب على 
كل إنشان سعادتة أو قاو نه :وورقه وآخله + 

- ألامان بالقلم الذي كتب كل 1 ' 

> - الايان بأن القرآن كتاب الله حقيقة لا ازا . 

«”؟ ‏ الايمان بالعرش واللكرمي حقيقة لا حازاً ٠١‏ . 

«م ‏ الايمان بأن أهل التكبائر لا مخلدون في النار . 

لاوأ أرواح الشهداء في حو اصل طير خضر في الحنة . 

ه؟ - وأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء . 

”ا - وأن لل ملائكة ساحين سالخون الني يَلِتْهِ سلام أمالة عليه , 

م - الايمان بمجموع أشراط الساعة كخروج المبدي » ونزول عيسى 


)١(‏ صرح بعضهم في ( الفصول ص ١+‏ ) بالإهات بالكربي: ازا » وإنكار 
الإمان به حقمقة؛ ودعا إلى الإيمان بذلك. 


ا > 


عليه السلام وخروج الدجال » ودابة بة الأرض من غ موضعبها » وغيرها ما صيحت 
له الأحاديث 1 


4 - وأن المسامين يفترقون على ثلاث وسبعين فرقة.» كلها في النار 
إلا واحدة ؛ وهى الى تتمسك ما كان علبه الصحابة من عقدة وععادةوهدى 5 
- الامان بجميع أمماء اللهالحسنى » وصفاته العليا مما جاء فيالسنة 


الامان بعروجه يلع الى السماوات العلى » ورؤيته آنات ربه 
0 1 
هذه بعض العقائد الاسلامية الصحيحة التي وردت في الأحاديث الثابتة 
ا واية! والمستفاضة » وتلقتها الأمة بالقبول » وهي تبلغ الات » وما أظن 
ارا من المسامين يحرؤٌ على إنكارها »أ و التشكيك فيا » وإن كرة: ذلك 
بازم الدين لا شتون العقيدة حديرث الالحاد 4 هد انا الله له تعالى وإنامم إلى سواء 
السبيل » وآخر برلنا أن اد شري لانن 5 


الس 





مقدمة م 
نقض دعوى عدم الأخذ حديث الآحاد في العقيدة 0 


الوحجه الأول : كوا بدعة محدثة 

الوجه الشالي : افتقار هذه الدعوى إلى أ لدايل اأقطء 7 

الوحه الثالك : عالفة هذه الدعوى لأدلة لي والسنة 4 

الوجه الرابع : مخالفة هذه الدعوى لعمل الصحابة 0 

الوجه الخامس : أحاديث الآحاد من التبليِغ الذي تقوم به حجة 2 »ه 
الله على عناده 

الوجه السادس : إرسال الني يلع رسلا آحاداً يبلغون عقيدة ٠‏ 
الإسلام وشرائعه 

الوحه السابع : استازامتلك| لدعوىتفاوت المسامين فيا يحب عليهم اعتقاده ١١‏ 

الوجه الثامن : استازام تلك الدعوى إيطال الأخذ بالحديث مطلقاً ١4‏ 

في العقدة بعد الصحابة 

الوجه التاسع : قبول حكم المحدث على حديث بالتواتر هو 5 
احتجاج مخير الأحاد 

الوجه العاشر : التفريق بين أحاديث العقائد وأحاديث الأحكام 17 
أمر نظري غير حملي ٠‏ 


الوجه الحادي عشر : كل حكم شرعي حملي لابد أن تقترن به عقيدة ١١‏ 

الوجه الثاق عكر : قول حديث الآحاد في الأحكام الشبرعية أخطر + 
أثرأ من قبوله في العقائد 

الوجه الثالث عشر : بعض أحاديث الآحاد تجمع بين عقبدة ١‏ 
وححكم شرعي 

الوجه الرابع عشر بطلان دعوى اتفاق الأصولدين على عدم الأخذ مم 
يحديث الآحاد في العقيدة 

الوجه الخامس عشر تلقي الأمة لحديث الآحاد بالقبول يفيد العلر ه١٠‏ 

الوجه السادس عشير : انعقاد إجماع الساف على قبول أحاديث 2 ه", 
الاحاد في العقائد 

الوجه السابع عشر : بطلان التفريق بين العقائد والأحكام من م؟ 
حيث الاحتحاج حديث الآحاد 

الوجه الثامن عشر : كون الدليل ظنا أو قطعياً لبس صفة في 8 
نفسه » بل هو أمر نسي 

الوجه التاسع عشر استازام تلك الدعوى الباطة الاقتصار في سم 
العقيدة على ما جاء في القرآن فقط 

الوجه العشرون : استازام تلك الدعوى وجوب رد كثيرمن العقائد م 

الإسلامية الصحيحة » وذ كر ثلاثين مثالاً على ذلك . 


1.٠ الفبرس‎ 


لإا ب 


